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سورة البقرة 
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�- وهو قول الداني ، انظر :المكتفى ، ص : 0 168 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ التقدير : قيل لكم خذوا وقد سقط الرمز : ح من نسخة : ب ، انظر : علل الوقوف : 1 / 109 . 


�- القول بالكافي قول الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول الغزال ، انظر : المكتفى ، ص : ( 168 ) ، والهادي : 1 / 63 ، والوقف : 1 / 232 . 


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- لأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 233 . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 455 . 


� - القول بالكافي قول الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 233 . 


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأنّ التقدير ، ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم ، ولذلك جاز الوصل ، ومن وقف على : " أشركوا " فتقديره : أحرص الناس على حياة ، وأحرص من الذين أشركوا ، و" يود " مستأنف ، ووقف نافع هو التمام ، وهو قول اللؤلؤي ، وردّه النحاس لمخالفته الجماعة ، و ذكر أبوالعلاء أنه قول ابن مجاهد ، انظر : علل الوقوف : 1 / 110 ، و القطع ، ص : ( 76 ) ، والهادي : 1 / 64 . 


�- قول الأخفش نقله النحاس ، وقال : " وهذا قول أهل التأويل وأهل اللغة والقراءات إلا نافعاً " ، وقال أبوالعلاء : " وهو اختيار جماعة من المتأخرين " ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأنّ ما بعده يصلح مستانفاً ولذلك جاز الوقف ، أوحالاً ولذلك جاز الوصل ، وقد سقط رمز وقف أبي العلاء : ع ، وأثبتّه من الأصل ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالمطلق يوافق قول الأخفش بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهوالكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول أبي حاتم وابن الأنباري والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 76 ) ، و الإيضاح : 1 / 525 ، والمكتفى ، ص : ( 169 ) . 


�- وهو قول اللؤلؤي وغلّطه النحاس معلّلا بأن " مصدقاً " " منصوب على الحال المؤكدة ، والعامل فيها ما قبلها ، فكيف يكون ما قبلها تماماً ؟ " ، انظر : الهادي : 1 / 65 ، والقطع ، ص : ( 76 – 77 )  . 


�- وهو قول النحاس ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني والغزال ، انظر : القطع ، ص : ( 77 ) ، و الهادي : 1 / 65 ، والمكتفى ، ص : ( 169 ) و الوقف : 1 / 234 . 


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأنّ الواو التي تليها للابتداء ، وإذا كانت حالية جاز الوصل ، ورجح الحال لاتحاد القصة ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 112 ، و الهادي : 1 / 65 ، والوقف : 1 / 234 . 


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " بل " للإعراض عن الأول ، انظر : علل الوقوف : 1 / 112 . 


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- قال السجاوندي : " قد قيل ، وليس بصحيح لبيان أن : " كتاب الله " مفعول " نبذ " لا بدل ما قبله " . 


علل الوقوف : 1 / 112 . 


�- سقط رمز وقف السجاوندي : ز ، وأثبتّه من الأصل ،  وقد جوّز السجاوندي الوقف لكونه رأس آية ، وأما الوصل فللعطف على " نبذ "، ولإتمام سوء اختيارهم في النبذ والاتباع ، والسنة الوقف على رأس الآية ، والقول بالكافي قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأنّ الواو قد تصلح حالاً لبيان نزاهة سليمان وردّ ما افتروا عليه ، ولذلك جاز الوصل ، وإذا كانت الواو استئنافية جاز الوقف ، انظر : علل الوقوف : 1 / 113 . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 169 ) . 


�- في نسخة " ب " ؛ ز . 


�- علل السجاوندي اختياره الرمز : ق بقوله : " قد قيل على جعل " ما " نافية ، ولا يصح لمناقضته ما في السياق ، من إثبات السحر ، بل " ما " خبرية معطوفة على قوله " السحر " " ، والقول بالكافي قول النحاس والداني ، لكن النحاس يرى أن " ما " نافية ، وهو بذلك يوافق أباالعلاء بينما يرى الداني أنها بمعنى " الذي " فتكون معطوفة ، وضعف وجه النفي ، وهو يوافق السجاوندي ، وهو قول أبي جعفر الطبري والعكبري وأبي حيان ، انظر : علل الوقوف : 1 / 113- 114 ، والقطع ، ص : ( 77 ) ، والمكتفى ، ص : ( 169 ) ، والهادي : 1 / 66 ، و جامع البيان : 1 / 454 ، و إملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 55 ، و البحر المحيط : 1 / 526 – 527 . 


�- يلاحظ على المؤلف أنه يعتمد – في حكم الوقف – على القراءات الصحيحة في الغالب ، وإذا كان ثمت وقف يعتمد على قراءة غير صحيحة فهو يشير إيه في مواضع قليلة ، وقد يغفله أحياناً ، وهذا أخذته من إغفاله الإشارة إلى قول أبي العلاء : " " ببابل " ح ، لمن رفع : " هاروت وماروت " ، ورويت هذه القراءة عن أبي رجاء العطاردي ، و أبي مجلز الأسدي ، و أبي بكر بن شهاب الزهري " ، الهادي : 1 / 66 والبحر المحيط : 1 / 529 . 


� - رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وأثبتّ الرمز : ط من الأصل ، والقول بالمطلق يوافق قول نافع والأخفش واللؤلؤي ويعقوب وأحد قولي أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، وعلّله ابن الأنباري بأنّ : " فيتعلمون منهما " نسق على : " يعلمون الناس السحر " ، انظر : علل الوقوف : 1 / 115 ، والهادي : 1 / 66 ، والقطع ، ص : ( 77 ) ، و الإيضاح : 1 / 526 ، والوقف : 1 / 236 .


�- القول بالحسن قول أبي حاتم والأخفش وابن مجاهد والغزال ، انظر : الهادي : 1 / 67 ، والوقف : 1 / 236 . 


�- القول بالكافي قول النحاس ، انظر : القطع ، ص : ( 78 ) . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- يلاحظ على المؤلف هنا أنه تبع السجاوندي في عدم الرمز ، وذكر كلمة " وقف " دون بيان نوع الرمز ، مع العلم أنّه ليس من منهج السجاوندي أو مصطلحاته ، عدم اعتماد الرمز ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- لم يذكر ابن الأنباري أو النحاس أو الداني وقفاً على هذه الكلمة ، ولا يتضح سبب وجود الوقف المطلق هنا ، على الرغم من كون الكلمة التي تليها متعلقة بها . 


�- وهو قول الداني والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، قال السجاوندي : " وفي الآية ثماني ماءات ، أولها : خبرية ثم نافية ثم خبرية على التعاقب إلى الآخر " ، والصواب  إنها تسع ، انظر : المكتفى ، ص : ( 170 ) ، والوقف : 1 / 236 ، والهادي : 1 / 67 ، وعلل الوقوف : 1 / 115 .


�- وهو قول ابن الأنباري والداني معلّلاً بأنه آخر القصة ، انظر :الإيضاح : 1 / 527 ، والمكتفى ، ص : ( 170 ). 


�- سقط الرمز : م من نسخة " ب " ، والقول بالتمام قول أبي حاتم وابن مجاهد ، وابن الأنباري والنحاس والداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وله قول ثالثٌ ، وهو الحسن ، وهو قول الغزال ، انظر : الهادي : 1 /67 - 68 ، والإيضاح : 1 / 527 ، و القطع ، ص : ( 78 ) ، والمكتفى ، ص : ( 170 ) ، والوقف : 1 / 236 .


�- وهو قول الغزال وأحد قولي الداني ، ولأبي العلاء قول ثانٍ وهو الحسن ، وهو قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول أبي حاتم والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 455 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وأحد قولي الداني ، وأبي العلاء بالتمام ؛ وغلّطهم ابن الأنباري والنحاس لأن : " ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير " تشديد وتثبيت لقدرة الله على المجيء بما هو خير من الآية المنسوخة ، وبما هو أسهل فرائض منها ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول أبي حاتم والداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- ذكر السخاوي أن الحزب يكتمل عند : " على كل شيء قدير " وقيل بعدها بآية وهي هذه ، انظر : جمال القراء : 1 / 428 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي القاسم بن شاذان بالتمام ؛ والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : الهادي : 1 / 69 ، والإيضاح : 1 / 528 ، والوقف : 1 / 237 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام وهو قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأنّ " حسداً " مصدر محذوف ، أي : يحسدون حسداً ، ولذلك جاز الوقف ، أو حال أو مفعول له ولذلك جاز الوصل ، ورجّح الوصل ، وقد رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبتّ الرمز : م من الأصل ، والقول بالتمام قول اللؤلؤي ويعقوب والأخفش ونافع والأصبهاني ، وقيّده أبوالعلاء بأن " يكون " حسداً " منقطعاً عما قبله متعلقاً بقوله : " من عند أنفسهم " ، فإن قدر تعلقه بقوله : " ودّ كثير " لم يحسن الوقف عليه " ،   انظر : علل الوقوف : 1 / 117 – 118 ، والهادي : 1 / 69 – 70 ، والقطع ، ص : ( 79 ) ، ففيها تفصيلات مهمة . 


�- ثمت خطأ عند المؤلف في الرموز ، وقد أثبتّ الصواب من الأصل ، وقد علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بالعطف ، واختلاف الجملتين يجوّز الوقف ، والقول بالكافي قول الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 118 ، و الهادي : 1 / 70 ، والمكتفى ، ص : ( 171 ) ، والإيضاح : 1 / 528 ، والوقف : 1 / 237 .


�- وقف أبي العلاء ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " ما " للشرط ، والشرط مُصدّر ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ،  انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وأحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو القول الآخر للداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري ، وعلّله بأن : " بلى من أسلم " مردود على الجحد ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول الغزال ، وردّه النحاس لأن بعده : " بلى " ، وهو رد للنفي المتقدم ، انظر : المصادر السابقة .


�- سقطت رموز وقف أبي العلاء من نسخة : " ب " ، وقد رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، وهما : " فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " ، انظر : علل الوقوف : 1 / 119 .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- رخّص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، والقول بالكافي قول أبي القاسم بن شاذان ، انظر : علل الوقوف : 1 / 119 ، والهادي : 1 / 71 . 


�- سقط رمز وقف السجاوندي : لا ، وأثبته من الأصل ، وقد علل السجاوندي عدم الوقف بأنّ الواو للحال ، والقول بالكافي قول القطيعي ، انظر : علل الوقوف : 1 / 119- 120  ، والهادي : 1 / 71 .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس وعلّله بأن " المعنى فيه ، أي قالت اليهود : وهم يتلون التوراة وفيها ذكر عيسى عليه السلام ، وقد أمروا بالإيمان به فقالوا – بعد أن كفروا بعيسى - ليست النصارى على شيء وقالت النصارى – وقد أمروا بالإيمان بموسى عليه السلام – وهم يتلون بذلك الكتاب ، قال السدي : فقال الله جلّ وعز : " كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم " والذين لايعلمون العرب " ، انظر : الإيضاح : 1 / 529 ، و القطع ، ص : ( 79 ) . 


�- انظر : الوقف : 1 / 238 . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأن : " فالله " مبتدأ ، وفاء التعقيب تجوز الوصل ، والقول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ،  انظر : علل الوقوف : 1 / 120 ، والوقف : 1 / 238 ، والهادي : 1 / 71 .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : الإيضاح : 1 / 529 ، والقطع ، ص : ( 80 ) ، والمكتفى ، ص : ( 171 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالفصل بين الاستفهام في : " ومن أظلم " ، والإخبار في : " أولئك " ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " ما بعده إخبار وعيد مبتدأ منتظر ، ولو وصل صارت الجملة صفة لهم ، والصفة تكون كائنة متصلة " ، والقول بالمطلق ؛ يوافق قول أبي حاتم بالتمام ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة  . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 172 ) . 


�- نص السخاوي على أن هذا الجزء يكتمل عند : " قانتون " ، انظر : جمال القراء : 1 / 455 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف على الرغم من جواز الابتداء بقوله : " سبحانه " بردّ كلام القائلين بهذا القول ، وتعجيلاً لتنزيهه – تعالى – عنه ، ويعضد كلام السجاوندي قول نافع  إن الوقف على : " سبحانه " تام ، انظر : علل الوقوف ، 1 / 120 - 121، والقطع ، ص : ( 80 ) .


�- القول بالمطلق يوافق قول نافع بالتمام ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : القطع ، ص : ( 80 ) ، والهادي : 1 / 72 .


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ ما بعده مبتدأ ، انظر : علل الوقوف : 1 / 121 . 


�- وهو قول أحمد بن موس اللؤلؤي كما ذكر النحاس في القطع ، ص : ( 80 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " إذا " أجيبت بالفاء فكانت للشرط ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 121 ، والوقف : 1 / 239 . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 239 . 


� - في الهامش : " على نية الوصل لمن رفع "فيكون " " ، يريد أن الوقف على : " كن " حسنٌ لمن رفع " فيكون " ، وهذا مأخوذ من كلام أبي العلاء ، وقد فصّل فيه بكلام نقله عن ابن الأنباري ملخصه أن رفع " فيكون " على وجهين : أحدهما عطفها على " فيقول " ، والتقدير : فإنما يقول فيكون ، والثاني على الاستئناف ، وعليه يكون الوقف على : " كن " أحسن منه على الوجه الأول ، وقراءة الرفع قراءة الجميع عدا ابن عامر ، فإنه يقرأ بالنصب ، والقول بالتمام قول الداني ، انظر : الهادي : 1 / 72 – 73 ، و الإيضاح : 1 / 529 – 530 ، والقطع ، ص : ( 80 ) ، والغاية في القراءات ، ص : ( 184 ) ، والتذكرة في القراءات : 2 / 320 ، والمكتفى ، ص : ( 172 )  .


�- علّل الأخفش اختياره التمام بأنّ المراد : " هلا يكلمنا الله أو تأتينا آية " ، وقال أبو العلاء : " وقيل : " كذلك " ، ويتراقبان " ، أي إن الوقف على : " كذلك " تام أيضاً ، وهما – والحالة هذه – يتراقبان ، فإذا وقفت على : " آية " ؛ فلا تقف على : " كذلك " ، وهكذا ، انظر : القطع ، ص : ( 80 ) ، والهادي : 1 / 73 . 


�- سقطت هذه الكلمة ، كما سقط رمز المراقبة في الكلمة السابقة ، وأثبتّهما من الهادي : 1 / 73 . 


�- وهو قول أحمد بن موسى اللؤلؤي كما ذكر النحاس في القطع ، ص : ( 81 ) . 


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " قد " لتأكيد الاستئناف ، انظر : علل الوقوف : 1 / 121 – 122 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالعطف ، والتقدير : نذيراً وغير مسؤول ، وقريب من هذا قول النحاس  والداني ، والقول بالكافي قول الداني ، وهو على قراءة : " ولا تسأل " بالجزم ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول ابن الأنباري والغزال ، وعلله ابن الأنباري بأن " ولا تسأل " متعلق بالأول ، وهذا على قراءة الرفع  ، انظر : علل الوقوف : 1 / 122 ، والقطع ، ص : ( 81 ) ، و المكتفى ، ص : ( 172 – 173 ) ، و الهادي : 1 / 73 – 74 ، والإيضاح : 1 / 531 ، والوقف : 1 / 241 .


�- هذا الكلام مأخوذ من كلام السجاوندي ، وعلّله باختلاف الجملتين ، وقراءة النهي بفتح التاء وجزم اللام في " تسأل " قرأ بها : نافع ويعقوب على الاستئناف ، وقرأ الباقون بضمهما جميعاً على الحالية ، أو الاستئناف ، انظر : علل الوقوف : 1 / 122 ، والغاية في القراءات العشر ، ص : ( 184 ) ، والتذكرة في القراءات : 2 / 321 ، و المكتفى ، ص : ( 173 ) .


�- وهو قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأنّ نفي الولاية والنصرة في : " مالك من الله ... " متعلّق بشرط اتباع أهوائهم ، فكان في الإطلاق خطر ، انظر : علل الوقوف : 1 / 122 .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي المطلق بأن ما بعدها مبتدأ آخر مع خبره ، وقد قبح الوقف ابن الأنباري كما منعه النحاس لأنه انقلاب في المعنى ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالابتداء بالشرط ، والقول بالمطلق يوافق قول أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 





